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اعتماد الهيكل التنظيمي لـ «الأعلى لشؤون الأسرة»: 
أمين عام وأمينان مساعدان و١١ مراقبة و٢٣ قسماً

ماضي الهاجري

الشــؤون  وزيــرة  أصــدرت 
الاجتماعيــة وشــؤون الأســرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة القرار 
رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن اعتماد 
الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى 
لشــؤون الاســرة واختصاصاته 

التفصيلية.
ونص القرار على اعتماد الهيكل 
التنظيمي للمجلس الاعلى لشؤون 
الأسرة وفقا لما أقره مجلس الخدمة 

المدنية.
اعتمــاد  علــى  نــص  كمــا 
الاختصاصات التفصيلية للهيكل 
التنظيمي للمجلس الاعلى لشؤون 
الأسرة على أن يعمل بأحكام القرار 

اعتبارا من تاريخ نشره.
وتضمــن الهيــكل التنظيمــي 
الجديد للمجلس الاعلى لشــؤون 

الأسرة ما يلي:

٭ الأمــين العــام للمجلس الأعلى 
لشؤون الأسرة: وتتبعه إدارتان هما 
المكتب الفني ومكتب الأمين العام.

٭ أمينان عامان مساعدان.
٭ الأول لشــؤون رعاية الأســرة 
والخدمات الاستشارية والإرشاد 
النفسي، وتتبعه إدارتان هما إدارة 
الإرشاد النفسي والاجتماعي وإدارة 

مراكز الحماية.
٭ الثانــي للشــؤون القانونيــة 
والإدارية والمالية ونظم المعلومات، 
وتتبعه إدارات الشــؤون الإدارية 
والمالية، الشؤون القانونية، وإدارة 

البحوث والتخطيط.
كما يتضمــن الهيــكل الجديد 
قســما  و٢٣  مراقبــة،   ١١ نحــو 
ومركزا ومكاتــب متخصصة في 
النظم والخدمات، بما يعزز الدور 
المؤسســي للمجلــس ويرســخ 
آليــات العمل وفــق اختصاصاته 

التفصيلية.
ويهدف التنظيم الجديد إلى رفع 
كفاءة العمل الإداري والفني داخل 
المجلــس، وضمــان تكامل الأدوار 
بين الإدارات والمراكز، بما يســهم 
في تحسين جودة الخدمات المقدمة 
للأسرة الكويتية، وتعزيز منظومة 
الحمايــة الاجتماعيــة والتمكــين 

الأسري في البلاد.

بهدف رفع كفاءة العمل الإداري والفني وتحسين جودة الخدمات المقدمة

د.أمثال الحويلة

«الأشغال» تحصل على موافقة «المناقصات» 
لترسية خدمات استشارية لمحطة تنقية «المطلاع»

عاطف رمضان

حصلــت وزارة الأشــغال العامة على 
موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
بترسية ممارســة الخدمات الاستشارية 
الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 
محطة تنقية المطلاع والأعمال المكملة لها 
على إحدى الشــركات المتخصصة، وذلك 
بقيمة إجمالية تبلغ ٢٫٥٣٧ مليون دينار، 

ولمدة تنفيذ تصل إلى ٤٢ شهرا.
ويعد هذا المشــروع من أبرز المشاريع 
الاستراتيجية في مجال البنية التحتية، 
لمــا له من دور محوري في تعزيز قدرات 
معالجة المياه وتحقيق الاستدامة البيئية، 
إلى جانــب دعمــه لمشــروعات التطوير 
العمرانــي فــي مدينة المطــلاع والمناطق 

المحيطة بها.

ً بقيمة ٢٫٥ مليون دينار لمدة تنفيذ تصل إلى ٤٢ شهرا

صدور النظام الموحد للنقل البري بين دول الخليج
صدر مرســوم بقانون رقم 
١٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار النظام 
(القانون) الموحد للنقل البري 
الدولي بين دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
ونص المرسوم على:

النظام  الموافقــة على  مادة أولى: 
(القانون) الموحد للنقل البري 
الدولي بين مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المرفق نصوصه 

بهذا المرسوم بقانون.
مــادة ثانية: تتم معادلــة الدينار 
الكويتي بالريال السعودي وفق 
سعر الصرف المعلن من البنك 
المركزي في يوم صدور الجزاء 

الإداري (الغرامة المالية).
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أو 
يتعارض مع أحكام هذا النظام 

(القانون).
وجاء في النظام (القانون) 

الموحد للنقل البري الدولي:
المادة ١: التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام 
(القانــون) يكــون للكلمــات 
التاليــة المعانــي  والعبــارات 
الموضحة قرين كل منها، ما لم 
يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١ - مجلــس التعــاون: مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.
٢ - دول المجلس: دول مجلس 

التعاون.
٣ - المجلــس الأعلــى: المجلس 

الأعلى لمجلس التعاون.
٤ - الدولة: الدولة العضو في 

مجلس التعاون.
٥ - النظــام (القانون): النظام 
(القانون) الموحد للنقل البري 
الدولي بين دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
٦ - اللائحة: اللائحة التنفيذية 

لهذا النظام (القانون).
٧ - اللجنــة الوزاريــة: لجنة 
الوزراء المعنيين بشؤون النقل 

والمواصلات بدول المجلس.
٨ - السلطة المختصة: الوزارة 
أو الجهة المســؤولة عن تنفيذ 
أحــكام النظــام (القانــون في 

الدولة.
٩ - رئيس السلطة المختصة: 
الســلطة  أو رئيــس  الوزيــر 

المختصة.
١٠ - النقل البري الدولي: نشاط 
نقــل الــركاب أو البضائــع أو 
كليهمــا مقابل أجــر، أو بصفة 
تجارية على الطرق البرية بين 

دول المجلس.
١١ - وســيلة النقل: كل مركبة 
حافلة، أو ســيارة، أو شاحنة 
منفردة أو قاطــرة ومقطورة، 

من البيانــات الواجب توافرها 
في البطاقة.

المادة ٤: النقل في طريق العودة 
والدخول الفارغ

١ - يجوز لوسيلة النقل - بعد 
إنزال الركاب أو تفريغ البضائع 
في دولة خلاف دولة تسجيلها 
- ممارسة النقل البري الدولي 
من تلك الدولة فقط إلى دولة 
تســجيلها في طريق العودة، 
ووفقا للشروط والضوابط التي 

تحددها اللائحة.
٢ - يجــوز لوســيلة النقــل 
الدخــول فارغــة لأي من دول 
المجلس خلاف دولة تسجيلها 
لغرض العبور، ووفقا للشروط 
التــي تحددهــا  والضوابــط 

اللائحة.
٣ - لا يجــوز لوســيلة النقل 
الدخــول فارغــة لأي من دول 
المجلس خلاف دولة تسجيلها 
لغرض ممارســة النقل البري 
الدولــي إلا بعد الحصول على 
التصريــح مــن الدولــة المراد 
النقــل منها، ووفقا للشــروط 
التــي تحددهــا  والضوابــط 

اللائحة.
المادة ٥: وسيلة النقل غير المسجلة

لا يجوز لوسيلة النقل غير 
المسجلة في أي من دول المجلس 
ممارســة النقل البــري الدولي 
إلــى دولة أخرى خــلاف دولة 
تسجيلها، إلا بعد الحصول على 
موافقة من السلطة المختصة في 
الدولة المراد النقل منها، وتحدد 
اللائحــة الشــروط والضوابط 

اللازمة لذلك.
المادة ٦: النقل الداخلي للركاب والبضائع

يحظــر على وســيلة النقل 
ممارسة نقل الركاب أو البضائع 
بين نقطتين داخل الدولة بخلاف 
دولــة التســجيل، إلا بموجــب 
موافقة من الســلطة المختصة 

ووفقــا للأنظمــة (القوانــين) 
المعمول بها في تلك الدولة.

المادة ٧: الشروط والمواصفات 
الفنية لوسيلة النقل

الشــروط  اللائحــة  تحــدد 
الواجب  الفنيــة  والمواصفــات 
توافرها في وسائل النقل، وذلك 
بما يكفل سلامة عمليات النقل 

على شبكة الطرق.
المادة ٨: نقل البضائع

١ - يحظر نقــل البضائع التي 
أو  الدولــة اســتيرادها  تمنــع 
تصديرهــا أو عبورهــا وفقــا 
للأنظمــة (القوانــين) المعمول 

بها في تلك الدولة.
٢ - يحظر نقل البضائع والمواد 
الخطــرة دون اتبــاع الأنظمــة 
(القوانين) واللوائح والتعليمات 
والمواصفات القياسية المعتمدة 

لدى السلطة المختصة.
٣ - يحظــر نقــل الأســلحة أو 
المفرقعات أو المعدات الحربية، 
أو المتفجرات والمواد المستخدمة 
فــي تصنيعهــا من دولــة إلى 
أخــرى، إلا بموجب موافقة من 
السلطة المختصة ووفقا للأنظمة 
(القوانين) والتعليمات المعمول 
بها في الدولة المراد النقل إليها 

ومنها.
المادة ٩: الحمولة الاستثنائية

الحمولــة  نقــل  يحظــر 
الاستثنائية دون الحصول على 
موافقة من السلطة المختصة في 
الدولة المراد النقل إليها، وتحدد 
اللائحــة الشــروط والضوابط 

اللازمة لذلك.
المادة ١٠: التزامات الناقل

يلتزم الناقل عند ممارســة 
النقل البري الدولي بالآتي:

١- الاحتفاظ ببطاقة التشغيل 
داخل وسيلة النقل.

٢- التأكــد مــن حمــل الركاب 
والســائقين لوثائــق الســفر 
النظامية (القانونية)، على أن 

تكون سارية المفعول.
٣ - إصدار قائمة بأسماء الركاب 
عند نقل الركاب وفق ما تحدده 
اللائحــة، والاحتفاظ بها داخل 

وسيلة النقل.
٤ - عــدم تحميــل أيــة أمتعة 
شــخصية أو منقولات - مهما 
كان نوعها - في وسيلة النقل 
المخصصــة لنقل الــركاب دون 

مرافقة أصحابها.
٥ - وضع بطاقة على الأمتعة 
الشخصية أو المنقولات الخاصة 
اللائحــة  وتحــدد  بالــركاب 
مواصفات البطاقــة والبيانات 

المدونة فيها.
٦ - اســتخدام وســيلة النقــل 
الملائمة لنوع البضاعة المنقولة، 

وتحميلها بطريقة آمنة.
٧ - إصــدار وثيقة النقل وفق 
الإجــراءات والضوابــط التــي 

تحددها اللائحة.
٨ - التقيد بالشروط والمواصفات 
الفنيــة الواجــب توافرهــا في 

وسائل النقل.
٩ - التقيــد بالــوزن الإجمالي، 
والوزن الأقصى على كل محور، 
والأبعاد الكلية المسموح بها لسير 
وسيلة النقل على شبكة الطرق.

١٠ - أية التزامات أخرى تحددها 
اللائحة.

وللســلطة المختصــة عند 
إخــلال الناقــل بــأي مــن تلك 
الالتزامــات منع وســيلة النقل 
المخالفــة من دخــول أو عبور 
أراضيها وفقــا لآلية المنع التي 

تحددها اللائحة.
المادة ١١: التزامات السائق

يلتزم السائق عند ممارسة 
النقل البري الدولي بالآتي:

١ - الدخول من المنافذ الرسمية 
للدولة.

٢ - السير على المسارات والطرق 
التي يسمح بالسير عليها ضمن 

أراضي الدولة.
٣ - التوقــف للاســتراحة في 
الأماكــن المخصصــة لذلك على 

أراضي الدولة.
٤ - تفريغ البضائع في الأماكن 

المخصصة لها.
المادة ١٢: مدة البقاء

يحظــر على وســيلة النقل 
تجاوز مــدة البقــاء المحددة - 
حســب الغرض من الدخول - 
داخل الدولــة، وتحدد اللائحة 
الحالات التي يجوز فيها تجاوز 
مدة البقاء، والإجراءات الواجب 

اتباعها في مثل هذه الحالات.
المادة ١٣: أوزان وسيلة النقل

١ - يحظر تجاوز الوزن الإجمالي، 
الــوزن الأقصــى علــى كل  أو 
محور، أو الأبعاد الكلية (الطول 
والعرض والارتفاع) المسموح بها 
لسير وسيلة النقل على شبكة 
الطرق في الدولــة وفق المحدد 
بالمواصفات القياسية المعتمدة.
٢ - يحظــر تجــاوز وســيلة 
النقل المخصصة لنقل البضائع 
محطات قياس الأوزان والأبعاد 
الواقعة على شــبكة الطرق في 
الدولــة دون وجود موافقة من 

السلطة المختصة.

حظر نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية من دولة إلى أخرى إلا بموافقة السلطة المختصة

أو قاطرة ونصف مقطورة، أو 
أية تركيبة أخرى مســجلة أو 
مرخصة في أي من دول المجلس.
١٢ - دولــة التســجيل: الدولة 

المسجلة بها وسيلة النقل.
١٣ - الناقل: الشخص الطبيعي 
أو الاعتبــاري المرخــص له من 
السلطة المختصة الممارسة النقل 

البري الدولي.
١٤ - السائق: الشخص الطبيعي 

قائد وسيلة النقل.
١٥ - الراكب: الشخص الطبيعي 
المتواجــد فــي وســيلة النقــل 
بموجب اتفاق مع الناقل لغرض 

التنقل بخلاف السائق.
١٦ - البضائع: أية مواد أو معدات 
أو سلع أو حيوانات أو غيرها.
١٧ - بطاقة التشغيل: الوثيقة 
الصادرة عن السلطة المختصة 
والتــي بمقتضاهــا يرخــص 
لوسيلة النقل بالعمل في النقل 

البري الدولي.
١٨ - التصريــح: الإذن الصادر 
عن الســلطة المختصــة والذي 
بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل 
بالدخول فارغة للدولة، بغرض 
النقل من نقاط محددة داخل تلك 
الدولة إلى دولة تســجيلها، أو 
النقــل إلى دولــة أخرى خلاف 

دولة تسجيلها.
المادة ٢: الهدف والنطاق

١ - يهدف النظام (القانون) إلى 
تنظيم النقل البري الدولي بين 
دول المجلــس، ورفع مســتوى 

السلامة على الطرق.
٢ - تســري أحكام هذا النظام 
(القانون) واللائحة على النقل 
البري الدولي بين دول المجلس.

المادة ٣: بطاقة التشغيل

لا يجــوز لوســيلة النقــل 
ممارســة النقل البــري الدولي 
إلا بعــد حصولها علــى بطاقة 
اللائحــة  التشــغيل، وتحــدد 
أنواع الأنشــطة، والحد الأدنى 

المخالفات والجزاءات الإدارية
تختص السلطة المختصة بفرض الجزاءات 
الإدارية على المخالفــات الواردة في هذا النظام 

(القانون).
المادة ١٥

١ - يجازى كل من يخالف أي من المواد الرابعة، 
أو السابعة، أو الحادية عشرة، أو الثانية عشرة 
من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية (إدارية) لا 
تقل عن (١٫٠٠٠) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على 
(٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها 

من عملات دول المجلس).
٢ - يجازى كل من يخالف أي من المواد الخامسة، 
أو الثامنة، أو التاسعة من هذا النظام (القانون)، 
بغرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٥٫٠٠٠) خمسة 
آلاف ريال ســعودي، ولا تزيــد على (٢٠٫٠٠٠) 
عشــرين ألف ريال ســعودي أو ما يعادلها من 

عملات دول المجلس).
٣ - يجازى كل من يخالف أي من المادتين (الثالثة، 
أو السادسة) من هذا النظام (القانون)، بغرامة مالية 
(إدارية) لا تقل عن (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال 
سعودي، ولا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال 

أو ما يعادلها من عملات دول المجلس.
المادة ١٦

يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) 
من هذا النظام (القانون) بالآتي:

١ - غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال 
سعودي، ولا تزيد على (١٫٠٠٠) ألف ريال سعودي 
(أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال 
تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة 

النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (١٠٠) 
مائة كيلو جرام - أو أي جزء منها - تجاوزت الوزن 
الإجمالي بما يزيد على (٢٠٠) مائتي كيلو جرام.
٢ - غرامــة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف 
ريال ســعودي ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال 
ســعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس 
لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (١٠٠) مائة 
كيلو جرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به 
لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. 
ويطبق حكم هذه الفقــرة في حالة عدم تجاوز 
وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير 

على شبكة الطرق في الدولة.
٣- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال 
سعودي، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال 
ســعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس 
عند تجاوز أي من الأبعاد الكلية (الطول، العرض 
الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على 

شبكة الطرق في الدولة.
٤ - غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (٢٫٠٠٠) ألفي 
ريال سعودي ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف 
ريال ســعودي (أو ما يعادلهــا من عملات دول 
المجلس عند تجاوز وسيلة النقل المحطات قياس 
الأوزان والأبعاد الواقعة على شــبكة الطرق في 
الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.

المادة ١٧: تكرار المخالفة

مع مراعاة المادتين (الخامسة عشرة، والسادسة 
عشرة)، تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال 
تكرارها خلال (ســنة) من تاريخ ارتكابها بما لا 

يتجاوز حدها الأقصى.


